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  :مقدمة

إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن 

وأشهد أن لا إله إلا االله  ،من یهده االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادى له ،سیئات أعمالنا

   - :أما بعد .وحده لا شریك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

ومحل تعامل الأفراد ومستقر لحقوقهم والتزاماتهم على مر  ،فلاشك أن الأموال عصب الحیاة

  .الزمان، لذا أمرت الشریعة الإسلامیة بحفظ الأموال وأداء الحقوق

  ).  ١('' ن تُؤدواْ الأَمانَات إلَِى أَهلها وإِذَا حكَمتُم بين الناسِ أَن تَحكمُواْ باِلْعدلِيأْمركمُ أَ ''قال تعالى    

وأرست مبادئ وقواعد الحراسة كنظام یواجهة الضرورات  ،وحرمت أى اعتداء یمتد إلیها

بأن یكلف القاضى شخصاً أمیناً بحفظ الأموال  ،العملیة للمحافظة على الأموال وصیانة الحقوق

   .وإدارتها لحین انتهاء النزاع القائم بشأنها، وردها إلى صاحب الحق فیها

ونص علیه القانون الفرنسى والقانون  ،وقد أخذت الشرائع القدیمة بنظام الحراسة القضائیة

ى تثور بشأن تلك الأموال بالتعقید نظراً لما تتسم به المنازعات الت ،المصرى القدیم منهما والحدیث

فنجد أن اتباع إجراءات التقاضى العادیة بخصوصها تستغرق وقتاً طویلاً ونفقات  ،والتشعب

باهظة على نحو قد یتعارض مع مصلحة الخصوم التى تضار من بطء الإجراءات وتأخیر 

الى إسعاف  وهو الأمر الذى یقتضى تقریر نظام معین یهدف ،الحصول على حمایة القانون

حتى ولو كانت حمایة مؤقتة تحدد  ،الخصوم التى تتطلب ظروفهم التعجیل بتقریر حمایة لهم

مراكزهم تحدیداً مؤقتاً لحین حسم النزاع الأصلى بینهم بحكم قطعى یضعهم فى مراكز ثابتة، 

  ).٣) بوجة عام لحل مثل هذه المشكلة (٢فكرس نظام الحراسة(

                                                           

  .٥٨) سورة النساء الآیة رقم ١(

ر عقد یعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخ''من القانون المدنى هى ٧٢٩) والحراسة حسبماعرفتها المادة٢(

بمنقول أوعقار أومجموع من المال یقوم فى شأنه نزاع أو یكون الحق فیه غیر ثابت فیتكفل هذا الشخص 

. وهى أنواع ثلاثة: الحراسة الإتفاقیة، ''بحفظه وإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من یثبت له الحق فیه 

  الحراسة القضائیة، الحراسة القانونیة.   

صري في القانون المدني الجدید على الأحكام الخاصة بالحراسة فجاء الفصل ) وقد نص المشرع الم٣(

إلى  ٧٢٩الخامس من الباب الثالث من الكتاب الأول بعنوان "العقود الواردة على العمل" ونص في المواد من 

 ١٩٥٥على النظام القانوني للحراسة على الأموال، وهذه النصوص تتفق الى حد كبیر مع المواد من  ٧٣٨

من التقنین المدني الفرنسي والتي أشارت الى أحكام الحراسة الاتفاقیة والقضائیة وحقوق  ١٩٦٣إلى 

  .والتزامات الحارس القضائي
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شرع لحمایة  ،یمتاز بالسرعة ،حفظى بطبیعته وقتى فى أساسه ومبناهوالحراسة القضائیة إجراء ت

ولم تشرع   ،الحقوق والأموال المتنازع فیها وصیانتها من الخطر العاجل المحدق بها

  ).١لمصادرتهاوالإعتداء علیها (

 ،ولاشك أن أهم ركن من أركان الحراسة القضائیة یتمثل فى الحارس القضائى ذاته

والذى یقع على عاتقه العبء الأكبر فى نجاح وتحقیق الهدف من  ،الرئیسى لها باعتباره المنفذ

  نظام الحراسة القضائیة. 

بتنوع طرق الإنتاج  ،ومع تطور الحیاة الاقتصادیة في العصر الحدیث واتساعها

وتأسیس شركات برؤوس أموال ضخمة  ،واستثمار الأموال وزیادة قیمتها في التعامل بین الأفراد

وما یتبع ذلك من تعاظم حجم  ،وظهور الشركات الاستثماریة الخاصة واتساع نطاقها الاستثماري

وما یثور بشأنها من نزاعات  ،المعاملات وتضخم المبادلات وتعقد وتشابك العلاقات وتنوعها

اق الأطراف في نزاع ما أصبح من الصعب اتف ،)٢وتضارب مصالح الأطراف المتنازع علیها(

على وضع مال معین تحت الحراسة. نظراً لأهمیة هذا المال الذي لم یعد یقتصر على عقار 

 ،محدود القیمة بل تعدى إلى شركات وأصول تجاریة ومؤسسات صناعیة ومنقولات غالیة الثمن

أبسط النزاعات ومن ناحیة أخرى لفقدان الثقة بین الأطراف وتزاید إقبالهم على القضاء حتى في 

  .التي تنشأ بینهم لحمایة حقوقهم

أصبحت الحاجة ماسة إلى إتخاذ إجراءات تحفظیة مؤقتة تمتاز بالسرعة وتؤدى الى 

المحافظة على الأموال المتنازع فیها وحمایتها من الخطر الذي یهددها إلى أن یفصل في أصل 

تعیین حارس قضائي على الأموال وهذا ما دفع المشرع لفرض هذه الحراسة ب .الحق محل النزاع

  المتنازع فیها یتولى إدارتها وحفظها لحین انتهاء النزاع بشأنها. 

ومن هنا تبدو أهمیة الحراسة القضائیة فى الواقع العملى كوسیلة فعالة للمحافظة على 

لاله إذ یحقق حمایة المال وحسن سیر استغ ،واستمراریة إنتاجیتها رغم وقوع النزاع فیها ،الأموال

وإدارته وبقائه مؤقتاً في منأي آمن من التعرض للتلف. وقد احتفظ المشرع بحق الخصوم فى 

) لفرض الحراسة بتعیین حارس قضائى على الأموال المتنازع ٣اللجوء الى القضاء المستعجل( 

                                                           

جامعة فؤاد الأول سابقاً  –رسالة دكتوراه  –عبدالحكیم فراج: الحراسة القضائیة في التشریع المصري  ١)(

  . ١٢،ص ١بند  –١٩٥٢سنة  –دار النشر للجامعات المصریة  –الطبعة الثانیة  –جامعة القاهرة حالیاً 

- Aubijoux Imard, '' Droit des contrats'', pet. Aff, 6 juill 2001, n.2,p. 15.                  

بدون  –الطبعة الثانیة  –) صلاح الدین بیومي واسكندر زغلول: الموسوعة في قضاء الأمور المستعجلة ٢(

  .٢٤٢،ص ٣٣١بند  –١٩٧١سنة  –دار نشر 

) والقضاء المستعجل یعد نوعاً من القضاء یهدف إلى وضع القضایا التى تحتاج إلى سرعة فى الاجراء ٣(

لوجود الخطر المحدق، وذلك بقصد منع كل من یستغل طول الاجراءات التى تكون فى القضاء العادى.==  
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باعتبارها دعوى  ،وحدد اجراءات التقاضي المقرره في شأن دعوى الحراسة وتعیین الحارس ،فیها

  .ستعجلةم

وانطلاقاً من العنوان الذي تم اختیاره لیكون موضوعاً للبحث وهو " الحراسة القضائیة " نقسم هذا 

   - :البحث أربعة فصول على النحو التالى

  

  .المحكمة المختصة بفرض الحراسة القضائیة :الفصل الأول

  شروط دعوى الحراسة القضائیة.   :الفصل الثاني

  اجراءات دعوى الحراسة القضائیة.   :الفصل الثالث

   .فى الحكم في دعوى الحراسة القضائیة   :الفصل الرابع

   .فى الطعن فى حكم الحراسة  :الفصل الخامس

  

  

  

                                                                                                                                                                      

ر محدق یطلب اتخاذ قرارت قضائیة سریعة، فالغرض ==كما أنه یعد قضاءً ضروریاً لا غنى عنه لإزالة كل خط

طبعة  –منه حمایة الحقوق الت أمینة مصطفي النمر: مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة

ى یحیط بها الخطر المحدق والتى قد یتم هدرها اذا لم ٢٠٥منشأة المعارف بالاسكندریة، ص  - ١٩٦٧

أنظر: أمینة مصطفي النمر: مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى  تعالج عن طریق هذا النوع من القضاء.

 .٢٠٠منشأة المعارف بالاسكندریة، ص - ١٩٦٧طبعة  –المستعجلة
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  الفصل الأول

  المحكمة المختصة بدعوى الحراسة القضائیة

  :تمهید

الدعاوي حدد المشرع القضاء المختص بدعوى الحراسة القضائیة باعتبارها من 

المستعجلة التي ترمى إلى مواجهة الخطر من التأخیر الناجم عن بطئ التقاضي بالإجراءات 

 وبین مدى سلطاته والنطاق الذي یمارس فیه اختصاصه وسلطاته. ،العادیة في قانون المرافعات

ولما كان المشرع المصري قد حدد الاختصاص القضائي بدعوى الحراسة فإنه بذلك قد حدد 

صاص للمحاكم سواء أكان الاختصاص النوعى أو الاختصاص المحلى أو الاختصاص الاخت

  :). وهذا ما سنعرض له في ثلاثة ومطالب على النحو التالي١الوظیفى(

  : المحكمة المختصة نوعیاً بدعوى الحراسة القضائیة المطلب الأول

  : المحكمة المختصة محلیاً بدعوى الحراسة القضائیة المطلب الثاني

  : المحكمة المختصة وظیفیاً بدعوى الحراسة القضائیة    المطلب الثالث

                                          

  المطلب الأول

  المحكمة المختصة 

  نوعیاً بدعوى الحراسة القضائیة

مرافعات على أنه" یندب في مقر المحكمة الابتدائیة قاض من قضاتها لیحكم  ٤٥تنص المادة 

التي یخشى علیها من فوات  مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلةبصفة 

  .الوقت

أما في خارج دائرة المدینة التي بها مقر المحكمة الابتدائیة فیكون هذا الاختصاص 

لمحكمة المواد الجزئیة، على أن هذا لا یمنع من اختصاص  محكمة الموضوع أیضاً بهذه 

 بطریق التبعیة ". المسائل إذا رُفعت لها

                                                           

ص  - ١٩٧٠سنة  -دار المعارف بمصر –الطبعة العاشرة -) أحمد أبوالوفا: المرافعات المدنیة والتجاریة ١(

٣٣٥.  
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القضائیة ینعقد لإحدى محاكم وبناء على هذا النص فإن الإختصاص بدعوى الحراسة 

  -):١(ثلاث

مقر المحكمة  إذا كانت المنازعة داخل دائرة المدینة التي بها محكمة الأمور المستعجلة: -١

 .الابتدائیة

تي بها مقرالمحكمة إذا كانت المنازعة خارج دائرة المدینة ال محكمة المواد الجزئى: -٢

 الابتدائیة.

  إذا رُفع طلب الحراسة أمامه بالتبعیة لدعوى الموضوع  محكمة الموضوع: -٣

  محكمة الأمور المستعجلة: :أولاً  

التي  -باعتبارها من الدعاوي المستعجلة  –ینعقد الاختصاص بدعوى الحراسة القضائیة

) فى داخل دائرة المدینة التي بها مقر  المحكمة الابتدائیة لقاضى الأمور ٢ترفع بصفة أصلیة(

). وتشكل ٣(''محكمة الأمور المستعجلة''المستعجلة، وهو ما جرى الفقه والقضاء على تسمیته 

                                                           

من قانون المرافعات على معیار محدد لتوزیع الاختصاص  )٤٥) وقد اعتمد المشرع المصري في المادة (١(

بدعوى الحراسة القضائیة وهو یقوم على مدى استقلال طلب الحراسة أو تبعیته لدعوى موضوعیة مرفوعة 

أمام القضاء، أى یتحدد الاختصاص بالنظر لما إذا كانت دعوى الحراسة دعوى أصلیة أم تبعیة. أنظر: محمد 

ص  -مرجع سابق –الوسیط –، فتحى والى١٥٨ص  -مرجع سابق –نین المرافعاتتق -كمال عبدالعزیز

 .٢٢٦ص -مرجع سابق –أصول المرافعات –، الأنصارى النیدانى٢٤٣

سنة  -دارالجامعة الجدیدة للنشر –) في هذا المعنى: أحمد خلیل: قانون المرافعات المدنیة والتجاریة٢(

، فتحى والى: الوسیط في ٢٠٥ص  -مرجع سابق  –مناط الاختصاص -،أمینة النمر٢٣٩ص -١٩٩٦

، الانصارى حسن ٢٤٨ص  –مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعى –١٩٩٥طبعة  –قانون القضاء المدني

 –٢٠١٠/ ٢٠٠٩سنة  –مطبعة حمادة الحدیثة –الطبعة الأولى –النیدانى: أصول المرافعات المدنیة والتجاریة

-٢٠٠٤طبعة  –دالحكم أحمد شرف: الوجیز في قانون المرافعات ، السعید محمد الازمازى وعب٢٢٧ص 

. ویجوز أن ینتدب أكثر من قاض لیكون قاضیا للأمور المستعجلة إذا ٢٧٥ص  -بدون دار نشر –٢٠٠٥

زاد عدد الدعاوى المستعجلة استناداً الى أن المشرع لم یستلزم أن یكون قاضى الأمور المستعجلة رئیس 

لافاً لما كان علیه  الحال في قانون المرافعات الأهلى، مع ملاحظة أنه رغم هذا التعدد في المحكمة الابتدائیة خ

. والعبرة في تحدید ٢٠٥ص  –مرجع سابق –القضاة یظل كل قاض وحدة مستقلة. أنظر: أمینة النمر

لجمهوریة رقم ( المعدل ) وقرار رئیس ا ١٩٧٩لسنة  ٤٣المقصود بالمدینة بأحكام قانون الإدارة المحلیة رقم 

المعمول به نفاذاً له والذى قسم الجمهوریة الى محافظات ومدن وقرى. أنظر: محمد  ١٩٦٠لسنة  ١٧٥٥

 . ٢٢٦ص -مرجع سابق -الحراسة القضائیة  -عزمى البكرى

) تقع محكمة الأمور المستعجلة في مقار المحاكم الابتدائیة أى في عواصم المحافظات كمحكمة الأمور ٣(

بالقاهرة أو الاسكندریة أو الزقازیق أو غیرها من عواصم المحافظات. أنظر: عبدالحكم فودة:  المستعجلة

  .١٣٦منشأة المعارف بالاسكندریة، ص   –١٩٩٥طبعة  –ضوابط الاختصاص القضائي
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هذه المحكمة من قاض ینتدب من بین قضاة المحكمة الابتدائیة. وتعتبر هذه المحكمة من طبقة 

لهذا تستأنف الأحكام التي تصدرها أمام المحكمة الابتدائیة لا أمام محكمة و  ،المحاكم الجزئیة

  .)١الاستئناف(

ویترتب على ذلك أنه یمتنع على المحكمة الجزئیة فى داخل دائرة المدینة التي بها مقر 

 المحكمة الابتدائیة نظر دعوى الحراسة، كالمحاكم الجزئیة بمدینة القاهرة والاسكندریة یمتنع علیها

الفصل في دعوى الحراسة، لأن هذه المحاكم وأمثالها تعتبر محاكم موضوع فقط، ولا یجوز أن 

)، وإن كان ذلك لا یمنع المحكمة الجزئیة فى داخل ٢ترفع إلیها دعوى الحراسة بصفة أصلیة(

دائرة المدینة التي بها مقر المحكمة الابتدائیة من نظر دعوى الحراسة التي ترفع إلیها بطریق 

  مرافعات. ٤٥/٣م  -لتبعیة لدعوى الموضوع ا

  :ثانیاً: محكمة المواد الجزئیة

فى خارج  - باعتبارها دعوى مستعجلة  –ینعقد الاختصاص بدعوى الحراسة القضائیة 

-دائرة المدینة التى بها مقر المحكمة الابتدائیة للقاضي الجزئي إذا رفعت إلیه كدعوى مستقلة

  ).٣باعتباره محكمة أمور مستعجلة(، ویختص بها - مرافعات ٢/ ٤٥م

وبذلك یكون للمحكمة الجزئیة خارج دائرة المدینة التى بها مقر المحكمة الابتدائیة 

فهى فى الأصل محكمة موضوع جزئیة ترفع إلیها جمیع الدعاوى الموضوعیة التى  ،اختصاصان

أمور مستعجلة وفى ذات الوقت تصبح محكمة  ،تدخل فى اختصاصها النوعى والمحلى والقیمى

  .)١)(٤إذا رفعت إلیها دعوى مستعجلة (

                                                           

الطبعة  –ومحمد نصر الدین كامل ومحمد فاروق راتب:  قضاة الأمور المستعجلة  ) محمد على راتب١(

، أحمد ملیجى: الموسوعة الشاملة في التعلیق على قانون ٣٩هامش رقم ٢١الم الكتب، ص ع –السادسة 

، أمینة ١١٣٨، ص ٢٠١٤سنة  –طبعة نادى القضاة  –الجزء الاول –الطبعة الثانیة عشر –المرافعات 

، مصطفي مجدى ٢٥٩منشأة المعارف بالاسكندریة، ص  –١٩٨٢طبعة  –مصطفي النمر: قوانین المرافعات

  .١٣ص  -مرجع سابق –ة: أحكام وأراء في القضاء المستعجلهرج

) محمد العشماوى وعبد الوهاب العشماوى وأشرف عبد الوهاب: قواعد المرافعات في التشریع المصري   ٢(

المرجع  –، محمد راتب ومحمد نصرالدین ومحمد فاروق١١٨ص  -بدون دار نشر -٢٠٠٦طبعة  -المقارن

  .٢٢ص  –السابق

  .٢٠٨ص  –مرجع سابق -مناط الإختصاص  –لنمر) أمینة ا٣(

) وترجع الحكمة من عقد الإختصاص بدعوى الحراسة باعتبارها منازعة مستعجلة للمحكمة الجزئیة الى أن ٤(

هذه المحكمة أقدر من غیرها على الفصل في هذه المنازعات في أسرع وقت، كما أن الحكم الصادر في تلك 

ض النزاع على المحكمة الدعوى لا یضیع معه أصل الحق بل هو حكم بإجراء وقتى إذ یبقى للخصوم حق عر 

المختصة موضوعیا به، فهذه المنازعة أقل أهمیة من المنازعات الموضوعیة، ولذلك كان من المناسب أن== 
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وینعقد الاختصاص للمحكمة الجزئیة خارج المدینة التي بها مقر المحكمة الابتدائیة وفقاً لقواعد 

وأثراً لذلك لا یختص قاضى الأمور المستعجلة خارج دائرة المدینة التي  ،)٢الاختصاص المحلى(

)، فإذا كان المدعى علیه یقیم في مركز ٣ى الحراسة القضائیة(بها مقر المحكمة الابتدائیة بدعو 

بلبیس فإن محكمة بلبیس الجزئیة تكون هى المختصة بدعوى الحراسة القضائیة، ولا یختص بها 

  .لأمور المستعجلة لمدینة الزقازیققاضى ا

  :محكمة الموضوع :ثالثاً 

على أن هذا لا یمنع من اختصاص  محكمة ''مرافعات على أنه  ٣/ ٤٥تنص المادة 

  . ''الموضوع أیضاً بهذه المسائل إذا رُفعت لها بطریق التبعیة 

بشرط أن  ،وبناءً على هذا النص فإن محكمة الموضوع تختص بدعوى الحراسة القضائیة

 تطبیقاً لمبدأ أن قاضى الأصل هو قاضى ،ترفع بطریق التبعیة لدعوى الموضوع المنظورة أمامها

ومن ثم  ،)، وتختص بها بوصفها محكمة أمور مستعجلة ولیس بوصفها محكمة موضوع٤الفرع(

)، وقیام رابطة بین طلب ٥یلزم التحقق من توافر ركنى الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق (

الحراسة التابع وبین الطلب الموضوعي المطروح أمامه تجعل من حسن سیر العدالة نظرهما معاً 

)؛على أن یكون تقدیر قیام هذه الرابطة یرجع إلى محكمة ٦(- مرافعات ١٢٥/٤، ١٢٤/٥م  - 

                                                                                                                                                                      

الموسوعة  –==ینعقد الإختصاص بها لأدنى المحاكم درجة وهى المحاكم الجزئیة. أنظر: أحمد ملیجى 

  .  ١١٣٨ص  –١ج  –مرجع سابق  –الشاملة في التعلیق على قانون المرافعات 

) واختصاص قاضى المحكمة الجزئیة بدعوى الحراسة یتساوى مع اختصاص قاضى الأمور المستعجلة في ١(

أنه اختصاصاً أصلیاً ویقوم على معیار استقلال طلب الحراسة، وكلاهما قاضى من طبقة المحاكم الجزئیة، 

كدعوى  –یختص إلا بنظر الدعوي المستعجلةولكنهما یختلفا في أن قاضى الأمور المستعجلة المنتدب لا 

فلا یختص نوعیاً بنظر الدعاوي الموضوعیة العادیة، في حین أن قاضى المحكمة الجزئیة یختص  -الحراسة 

ص  –مرجع سابق –نوعیاً بنظر الدعوي الموضوعیة والدعوي المستعجلة أیضاً. أنظر: الانصارى النیدانى 

٢٢٩.  

 .٢٢٩ص  –رجع السابقالم –) الانصارى النیدانى٢(

  .٢٤٨ص  –مرجع سابق -الوسیط  –) فتحى والى٣(

، عید محمد القصاص: قانون المرافعات المدنیة ٢٤٠ص –مرجع سابق  -قانون المرافعات –) أحمد خلیل٤(

  .٣١٧ص  –بدون دار نشر –١٩٩٨/  ١٩٩٧طبعة  –الجزء الأول –والتجاریة 

  .٨٢ص  –المرجع السابق  –) سید أحمد محمود ٥(

. فإذا لم تكن الدعوى المستعجلة تابعة للنزاع الموضوعى ٢٣٠ص  –مرجع سابق  –) الانصارى النیدانى ٦(

مرافعات وفي هذه الحالة لا تحكم المحكمة  ٤٥/٣ومرتبطة به حكمت المحكمة بعدم قبولها وفقاً للمادة 

 ١١٠م الاختصاص وفقا للمادة بالإحالة الى المحكمة المختصة لأن هذا الحكم یكون في حالات الحكم بعد

  .٢٦٥،ص ١٦٥بند  –مرجع سابق –مرافعات. أنظر: أمینة النمر
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)، مع ملاحظة ١الموضوع دون معقب علیها من محكمة النقض متى بنى على أسباب سائغة(

أن زوال خصومة الدعوى الموضوعیة أمام محكمة الموضوع تؤدى إلى تلاشى اختصاص 

  ).٢محكمة الموضوع بالدعوى المستعجلة(

  

  المطلب الثانى

  المحكمة المختصة محلیاً 

  بدعوى الحراسة القضائیة

 ،بدعوى الحراسة القضائیة، بحسب ما إذا رُفعت بصفة أصلیة یتنوع الاختصاص المحلى

  .أو رُفعت بصفة تبعیة لدعوى الموضوع

  إذا رُفعت دعوى الحراسة القضائیة بصفة أصلیة: :أولاً  

الاختصاص محلیاً بدعوى الحراسة القضائیة إذا مرافعات أن  ٥٩/١مفاد نص المادة 

للمحكمة التي یقع في دائرتها موطن المدعى علیه،  -كقاعدة عامة - رفعت كدعوى ابتداءً ینعقد 

أو للمحكمة الكائن في دائرتها المال المطلوب فرض الحراسة القضائیة علیه، أو المكان الذي 

  ).٤)(٣ع الحراسة القضائیة (یراد أن تجرى فیه أعمال الحفظ والإدارة موضو 

   

                                                           

الشركة المصریة  –الطبعة الثانیة –محمد كمال عبدالعزیز: تقنین المرافعات في ضوء القضاء والفقه -١

رتباط . فقیام الإ ٢٤٩ص  –مرجع سابق  -الوسیط  –، فتحى والى ١٦٤ص  –١٩٧٨سنة  –للطباعة والنشر

مسألة موضوعیة متروك لتقدیر المحكمة فإن استبان لها عدم الإرتباط قضت بعدم قبول طلب الحراسة ولیس 

بعدم الاختصاص لأنها مختصة بنظره. أنظر: سید أحمد محمود: القضیة المستعجلة وفقا لقانون المرافعات( 

  . ٨٠ص  -بدون دار نشر –الطبعة الثانیة  -المصري والكویتى )

  .٦٣٤ص  -٢ج –مرجع سابق  –جدى راغب وأحمد ماهر ویوسف أبوزید و  -٢

مرجع  –، ابراهیم المنجى٧٠٠،ص٣٥٧بند  –مرجع سابق –محمد راتب ومحمد نصرالدین ومحمد فاروق -٣

  . ٤٥ص  –مرجع سابق –، على عوض حسن٩٥ص  –سابق

تي یقع في دائرتها موطن وفي فرنسا ینعقد الاختصاص محلیاً بدعوى الحراسة القضائیة للمحكمة ال -٤

  أو للمحكمة المطلوب حصول الإجراء الوقتي في دائرتها. -كقاعدة العامة  -المدعى علیه 

- Frédéric –Jérôme PANSIER Séquestre ، op. cit., p. 8                                                

.                                                                    
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  ثانیاً: إذا رُفعت دعوى الحراسة بطریق التبعیة أمام محكمة الموضوع:     

فإنها ترفع أمام  ،إذا رٌفعت دعوى الحراسة القضائیة بطریق التبعیة لدعوى الموضوع

محكمة الموضوع بوصفها محكمة أمور مستعجلة حتى ولو كانت غیر مختصة محلیاً بنظرها لو 

  .)١رٌفعت إلیها بصفة مستقلة، لأن قواعد الإرتباط تعلو على قواعد الاختصاص المحلى(

بأن قواعد الاختصاص المحلى إنما وضعت رعایة  ''وتطبیقا لذلك قضت محكمة النقض

)، ومن ثم یجوز مخالفتها أو الاتفاق ٢(''المتقاضین الخاصة ولا شأن لها بالنظام العام لمصالح 

على مخالفتها. فإذا رفعت دعوى الحراسة إلى قاضى الأمور المستعجلة بالمخالفة لقواعد 

 ،فلا یجوز له أن یقضى من تلقاء نفسه بعدم اختصاصه محلیاً بنظرها ،الاختصاص المحلى

لمدعى علیه أن یدفع بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة محلیاً، وأن وإنما یجب على ا

 ١٠٨یبدى الدفع قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط حقه في التمسك به طبقاً لنص المادة 

وإذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص محلیاً بنظر دعوى الحراسة تعین علیها أن  ).٣مرافعات (

  .)٤مة المختصة محلیاً(تأمر بإحالة الدعوى إلى المحك

  

  المطلب الثالث

  المحكمة المختصة 

  وظیفیاً بدعوى الحراسة القضائیة

القاعدة العامة أن الاختصاص وظیفیاً بدعوى الحراسة القضائیة باعتبارها دعوى 

ولما كان القضاء المستعجل تابعاً  ).٥مستعجلة یتحدد باختصاص الجهة القضائیة التي یتبعها(

فإن ولایته  –باعتبار القضاء المستعجل فرعاً من جهة القضاء العادي  –العاديلجهة القضاء 

). ومن ثم فإن محكمة ٦محدودة بالقدر الذي یدخل في ولایة القضاء العادي من منازعات (

الأمور المستعجلة تختص بنظر المسائل المستعجلة المتصلة بسائر المنازعات التي تختص بها 

                                                           

ص  –مرجع سابق –، عز الدین الدناصورى وحامد عكاذ٧٤٠ص  –مرجع سابق -الوسیط  –) السنهورى١(

٦٢٣ ،                           

  . ٤٥ص  –مرجع سابق - دعوى العراسة  –) على عوض حسن٢(

منشأة المعارف  –، معوض عبدالتواب: دعاوى الحراسة٩٦ص –مرجع سابق –ابراهیم المنجى )٣(

  .١٧٠، ص ١٩٨٨سنة  –بالاسكندریة 

  .٧٢ص  –مرجع سابق –الحراسة القضائیة –) عبدالحمید الشواربى٤(

  .٤٠٨،ص٢٩٥بند  –مرجع سابق –المرافعات –) أحمد أبو الوفا٥(

  .٢٣٦ص –مرجع سابق –افعاتأصول المر  –) الأنصارى النیدانى٦(
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تجاریة أو مسائل الأحوال واء كانت تتعلق بالمواد المدنیة أو المحاكم القضاء العادي س

  ). ١(الشخصیة

ویترتب على ذلك استبعاد اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بنظرالمسائل المسائل 

المتعلقة بأعمال السیادة، والمسائل التى تدخل في جهة القضاء الإداري كالمنازعات المتعلقة 

  )،٢المنازعات المتعلقة بالقرارات الإداریة (بالعقود الإداریة، أو 

   

                                                           

  . ٣٧ص  –مرجع سابق –محمد سید أحمد -١

 .  ٢٤، ٢٣،ص١٨بند  –مرجع سابق –القضاء المستعجل –محمد عبداللطیف -٢
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  الفصل الثاني

  شروط دعوى الحراسة القضائیة

  -تمهید:

لما كانت الدعوى؛ حق لكل شخص حیث إنها من الحقوق الخاصة التى یتوقف 

)، ١استعمالها على إرادة الشخص، فإذا استعملها كان واجباً على القاضى أن ینظر موضوعها(

على شروط معینة یجب على القاضى أن یتأكد من توافرها فى الدعوى حتى فإن المشرع نص 

   - :تكون مقبولة أمامه وهى

  الاستعجال : الشرط الأول

  .وقتیة الإجراء المطلوب وعدم المساس بأصل الحق الشرط الثانى:

  ).٢: المصلحة(الشرط الثالث

  : النزاع الجدىالشرط الرابع

  .أن یكون المال قابلاً للتعامل فیه الشرط الخامس:

  - ونتناول هذه الشروط بشئ من التفصیل على النحو التالى:

  :''الخطر العاجل  ''الشرط الأول:  الاستعجال 

یشترط لاختصاص قاضى الأمور المستعجلة بدعوى الحراسة القضائیة أن یتوافر عنصر 

فإذا  ،)١) منه " خطراً عاجلاً "(٧٣٠ة (وهو ما یسمیه التقنین المدني في الماد ،)٣الاستعجال(

                                                           

 .٣٢٤ص  –مرجع سابق  –قانون المرافعات  –) الأنصارى النیدانى، محمد الصاوى ١(

) اختلف الفقه عند تحدید شروط قبول الدعوى؛ فذهب جانب منه: إلى أن تلك الشروط ثلاثه هى: ٢(

 –قواعد المرافعات  –المصلحة، والصفة، والأهلیة أنظر: محمد عبد الوهاب، أشرف عبد الوهاب العشماوى 

همى: ، محمد حامد ف٣١٧ص  –مرجع سابق  –أصول المرافعات  –، أحمد مسلم ٨٩ص  –مرجع سابق 

  . ٣٨٠ص  - ٣٣٢بند  - ١٩٣٨ –مصبعة النصر  –المرافعات المدنیة والتجاریة 

بینما ذهب جانب آخر: إلى أنها خمسة شروط هى: المصلحة، وعدم سبق صدور حكم فى موضوعها، وأن 

ین ترفع فى المیعاد الذى حدده المشرع، وألا یكون قد اتفق على التحكیم بشأنها، وألا یكون قد تم التصالح ب

ص  –مرجع سابق  –المرافعات المدنیة والتجاریة  –الخصوم بصدد الدعوى المرفوعة.أنظر: أحمد أبو الوفا 

١٣٣ .  

إلا أن الرأى الراجح فى الفقه، والذى یؤیده الباحث: أن المصلحة هى الشرط الوحید لقبول الدعوى، وأن ما 

 –مرجع سابق  –الوسیط  –عداها من الشروط الأخرى هى صورة من صور شرط المصلحة.أنظر: فتحى والى 

 –مرجع سابق  –الوسیط  –، أحمد السید صاوى ١٦٢، ص ١٣٢بند –مرجع سابق  –، رمزى سیف ٦٦ص 

 . ٢٢٧ –المرجع السابق  –، الأنصارى النیدانى، محمد الصاوى ١٨٦، ص ٩٣بند 

(3) Jules Le Clec'h، Le juge des référés، op. cit.، p. 252    
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تخلف شرط الاستعجال یتعین على القاضي المستعجل الحكم بعدم الاختصاص من تلقاء نفسه 

  ). ٢لتعلق هذا الاختصاص بالنظام العام(

ومنح القاضى السلطة التقدیریة فى إسباغ الوصف أو التكییف القانونى للدعوى من 

لیس مطلقا ولكن تحكمة بعض الضوابط  –بها شرط الاستعجال یتوافر  –حیث كونها مستعجلة 

  والأحكام التى یجب مراعاتها والالتزام بها وهى: 

  الاستعجال وصف للدعوى ولیس وصفاً للحق  -١

  الاستعجال یستمد من ظروف ووقائع النزاع  -٢

  یتعین توافر الاستعجال من رفع الدعوى إلى الحكم فیها -٣

  .رفع الدعوى على الإستعجالتأثیرالتراخى فى -٤

  :وب إجراء وقتیاً لا یمس أصل الحقالشرط الثاني: أن یكون المطل

لا یكفى لاختصاص قاضى الأمور المستعجلة بدعوى الحراسة القضائیة توافر شرط 

الاستعجال وإنما یلزم فضلاً عن ذلك أن یكون المطلوب إجراءً وقتیاً لا یمس أصل الحق، فإذا 

أي طلب بالفصل  - مور المستعجلة أن المطلوب في الدعوى لیس إجراء وقتیاً تبین لقاضى الأ

 ١١٠م  - فإنه یحكم بعدم اختصاصه بها والإحالة للمحكمة المختصة  - في الموضوع 

  ).٣( - مرافعات

ذلك أن الطلب إذا  ،وعدم مساسه بأصل الحق ؛ هما وجهین لعملة واحدة ،ووقتیة الطلب

لا یكون  ،وإذا كان من شأن الحكم فیه المساس بأصل الحق ،أصل الحقكان وقتیاً فإنه لا یمس 

  ).٤فى حقیقته طلباً وقتیاً .ومن ثم فعدم المساس بأصل الحق هو أثر حتمى لوقتیة الطلب (

ویتمثل عدم المساس بأصل الحق كمبرر لاختصاص القاضي المستعجل في جملة 

   :م بها وهىمواطن أو مواضع من الدعوى یجب مراعتها والالتزا

  القضاء فى أصل الحق فى منطوق الحكم   -١

  احتواءأسباب الحكم على قضاء فى أصل الحكم -٢

  القضاء بإلغاءأو تعدیل حكم موضوعى   -٣

  القضاء بإلغاء أو تعدیل مراكز قانونیة ثابتة     -٤

                                                                                                                                                                      

  .٦٥٧ص  –مرجع سابق -٧ج  –الوسیط  –) السنهورى١(

  .٤٧ص  –مرجع سابق –) محمد عبداللطیف٢(

  . ١٢٧ص  –مرجع السابق  –) محمد سید احمد ٣(

مرجع  -مناط الاختصاص  –، أمینة النمر٢٥٠ص  –مرجع السابق  -أصول  –) الانصارى النیدانى ٤(

 . ٤٠١ص  –مرجع السابق  –، محمد محمود ابراهیم ٤٢٢ص –سابق
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  المنازعة الجدیة تسلب اختصاص القاضى المستعجل        -٥

  فحص مستندات أصل الحقللقاضى المستعجل  -٦

  للقاضى المستعجل سلطة فى سماع شاهد أو إجراء إثبات -٧

  للقاضى المستعجل أن یصدر أحكاماً تمهیدیة أو تحضیریة  -٨

ینفرد  "سلطة تحویر الطلبات"  سلطة القاضى المستعجل عند البحث فى وقتیة الطلب

هي منح القاضي المستعجل  القضاء المستعجل دون غیره من أنواع القضاء بخصیصة جوهریة

)، ویعد هذا استثناء من مبدأ حیاد القاضي الذي یستلزم تقیده ١سلطة تحویر طلبات الخصوم(

). وقد یتجه الفقه الاجرائي الحدیث إلى إعطاء القاضي ٣)(٢بالطلبات المقدمة إلیه من الخصوم(

كن من إنزال الحمایة ) التي تطرح علیه حتى یتم٤المستعجل سلطة تحویر الطلبات القضائیة(

الوقتیة العاجلة التي تكفل صیانة حقوق الخصوم وتحافظ على مراكزهم القانونیة المؤقتة بدلاً من 

). وذلك تمشیاً مع الطبیعة الخاصة التي یتمیز بها اختصاص القاضي ٥الحكم بعدم اختصاصه(

خطار المحدقة بمصالح المستعجل وتجاوباً مع الأهداف المقصودة من هذا النظام وهي تفادى الأ

                                                           

   ٤٠٢ص  –بقالمرجع السا –، محمد محمود ابراهیم ٣٨١،ص ٣٥٨بند  –مرجع سابق –) عاشور مبروك١(

  . ١١٥١ص -مرجع سابق -١ج -التعلیق  –) أحمد ملیجى٢(

) القاعدة أن القضاء لا یباشر وظیفته بالفصل فى المنازعات إلا بناءً على طلب، فلو علم القاضى بقیام ٣(

نزاع بین شخصین فلا یجوز له الفصل فیه إلا بناءً على طلب من أحدهما، وتبریر هذا المبدأ ؛ أن الحمایة 

لقضائیة إنما تمنح لمن هو فى حاجة إلیها، ولیس أقدر على تقدیر الحاجة إلى هذه الحمایة ممن یحتاجها، ا

ولا یجوز للقاضى أن یغیر موضوع الطلب أو أن یتجاوز فى حكمه حدود الموضوع المطروح علیه بأن یحكم 

). ١١٤ص –مرجع سابق  –ل أصو –بغیر ما طلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.(أنظر: الأنصارى النیدانى

ومن ثم فإن التزام القاضى لا یقتصر على عدم الفصل فى أى نزاع إلا إذا سبق طلب ذلك منه، بل أنه یلتزم 

أیضاً بحدود ما طلب منه الفصل فیه، أى أنه یجب علیه الالتزام بنطاق الخصومة المعروضة علیه، والتزام 

ولى: إنه لیس للقاضى إغفال الفصل فى أى طلب مقدم إلیه القاضى بنطاق الخصومة یبدو فى صورتین: الأ 

فإذا كان یرید رفض طلب فعلیه ان یبین ذلك، فلا یستطیع أن یكتفى بتجاهله. ویجب أن ینظر القاضى إلى كل 

ما یقدمه الخصم من طلبات فى الخصومة ما لم یعدل الخصم عن طلبه. والثانیة: إنه لیس للقاضى الفصل 

ه من طلبات، سواءً بتغییر مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جدیدة لم یطرحها خارج ما قدم إلی

 ).       ٤٥٨، ص ٢٧٢بند  –مرجع سابق  –الوسیط  –الخصوم. (انظر: فتحى والى 

  .  ١٠٠ص  -مرجع سابق –) محمد سید عبد القادر ٤(

 –، محمد عبد اللطیف ٦٣٩،ص ٣٢٧بند  –مرجع سابق –) وجدى راغب وأحمد زغلول ویوسف أبوزید٥(

سنة  –دار الفكر العربى –، عبد الباسط جمیعى: شرح قانون الإجراءات المدنیة٥٨٣ص  –مرجع سابق 

 –، محمد ابراهیم ١٥٢،ص ٩٥بند  –مرجع سابق –مناط الإختصاص –، أمینه النمر١٥٥ص  –١٩٦٦

، عید ١١٥٠ص  –١ج –مرجع سابق –التعلیق  –، أحمد ملیجى٤٠٢ص  –مرجع سابق –الوجیز

  .٢٤٦ص  –مرجع سابق –أصول المرافعات  –، الأنصارى النیدانى٣٠٧ص  –مرجع سابق –القصاص



٢٣٣ 
 

خاصة وأن القاضي المستعجل لا یقضى إلا بإجراء وقتي ولا یفصل في أصل  ،الأفراد وحقوقهم

    ).       ١الحق (

  الشرط الثالث: المصلحة فى الدعوى

لا تقبل دعوى أو دفع بغیر مصلحة، وإنه لیس للخصم أن یتمسك بما لغیره من دفوع أو 

  ).    ٢دفاع (

مرافعات والتي مفادها  ٣الحراسة القضائیة كسائر الدعاوي تخضع لنص المادة ودعوى 

"لا تقبل أي دعوى كما لا یقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون اخر، 

مرافعات  ٣١لا یكون لصاحبه فیه مصلحة شخصیة ومباشرة وقائمة یقررها القانون.."،  والمادة 

فادها "لا تقبل الدعوى إلا ممن لهم مصلحة مشروعة في طلب أو رفض الادعاء، فرنسي والتي م

وذلك في الحالات التي یعین القانون الحق في إقامة الدعوى فقط للأشخاص الذین یمنحهم 

  ). ٣الأهلیة لرفع الدعوى، أو مواجهة ادعاء، أو للدفاع عن مصلحة معینة "(

یة التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له والمصلحة هى الفائدة أو المنفعة العمل

بطلباته، وهذه المنفعة هي الدافع لرفع الدعوى وهي الهدف من تحریكها، فحیث لا تعود على 

فلا دعوى بغیر مصلحة والمصلحة .)٤المدعى فائدة أو منفعة من رفع الدعوى لا تقبل دعواه (

  .)٥هي مناط الدعوى(

                                                           

. ومنح القاضى المستعجل سلطة تحویر ١٥٦، ١٥٥ص  –المرجع السابق  –) عبد الباسط جمیعى ١(

ق الحمایة الوقتیة أن التحویر یعد ضمانة إجرائیة هامة لتحقی -١الطلبات التى تطرح أمامه مزایا كثیرة منها:

أن التحویر یعد وسیلة فنیة هامة للحد من فكرة الهدر الإجرائى  -٢اللازمة للحفاظ على حقوق الخصوم.

وتحقیق مبدأ الإقتصاد في الإجراءات والنفقات إذ من شأنه عدم إهدار الخصومة المستعجلة لمجرد عیب في 

وتفادى إعادة تكرار الإجراءات مرة أخرى أمام القضاء تصور وتقدیر الطلبات وتحدید طبیعتها بصحیفة الإدعاء 

ص  –مرجع سابق -إذا ما قضى القضاء المستعجل بعدم اختصاصه بنظر النزاع. أنظر: مجدى عبد الغنى

٣٧    .  

س  –مجموعة أحكام النقض فى خمسة وستین عاما  –٢٦/٦/١٩٨٤ق جلسة ٥٠لسنة  ٩٣٥) طعن رقم ٢(

  .١٧٣١ص  – ٣٥

(3) Article 31. L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au 

succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi 

attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou 

combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt 

déterminé.'                                                                                 

  .٢٠٠٩/ ١/ ١٣ق جلسة  ٧٧لسنة  ١١٦٨٩) الطعن رقم ٤(

  .٥٤ص  –الرسالة السابقة –، رضا محمد عبدالسلام٣٥٠ص  –مرجع سابق –) الانصارى النیدانى٥(
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إلا أن مجرد توافر مصلحة للمدعى فى الحصول  ،و أدبیةوالمصلحة قد تكون مصلحة مادیة أ

على منفعة مادیة أو أدبیة لا تكفى لقبول دعواه ما دامت هذه المنفعة لا تستند إلى حق یحمیه 

القانون. ومن ثم یجب أن تتصف المصلحة بصفات لازمة، لا تعد قائمة بغیرها، حتى تكون 

  :جدیرة بالاعتبار وهي

 یةأن تكون مصلحة قانون.  

 .أن تكون مصلحة قائمة وحالة 

 أن تكون مصلحة شخصیة ومباشرة.  

  النزاع  الجدى :الشرط الرابع

لم یحدد ماهیة النزاع المبرر لفرض الحراسة القضائیة، ولا یشترط فیه أن یكون مطروحاً 

أو طرح فعلاً أمام القضاء، بل أكتفي أن یكون هناك حالة نزاع واقعیة، ولو لم یكن أمرها قد 

). كما لم یشترط في النزاع المبرر لفرض الحراسة ١طرح بعد أمام القضاء للفصل في موضوعه(

أن یكون منصباً على الملكیة أو وضع الید، أسوة بما قرره المشرع الفرنسي بالمادة 

)، بل إنه تأثر بتطور الفقه والقضاء في فرنسا، فترك الحریة للقاضي لیواجه ٢مدنى(١٩٦١

ة التي تعرض علیه، ویقضى بالحراسة كلما اقتضت الضرورة المحافظة على الضرورات العملی

أو كانت  ،حقوق الخصوم سواء كانت هذه الحقوق عینیة تتصل مباشرة بالعین موضوع النزاع

  ).٣شخصیة تتعلق بغلة العین أو بإدارتها (

مدني لفظاً عاماً، وبالتالى ینصرف إلى كل  ٧٢٩،٧٣٠لذلك جاء لفظ النزاع في المادة 

نزاع یقوم في شأن منقول أو عقار أو مجموع من المال، سواء أكان هذا النزاع منصباً على 

الملكیة أو على وضع الید أو كان منصباً على مجرد الحیازة أو متعلقاً بالإدارة، فالصیاغة المرنة 

طلقة لعبارة النزاع تمتد لتشمل جمیع أنواع النزاع الذي یقوم في شأن  المال، فیدخل في والم

                                                           

   ٩٧ص  –مرجع سابق –یم المنجى) ابراه١(

(2) Art 1961.Civ. Fr." La justice peut ordonner le séquestre:   

1- Des meubles saisis sur un debater. 

2-  D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la 

possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;                                                                                                                            

3- Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération;                                   

 -م ١٩١٨طبعة  –والتحفظ في المواد المدنیة والتجاریة في مصر) عبدالحمید أبو هیف: طرق التنفیذ ٣(

  –مرجع سابق –شرح القانون المدني الجدید –، محمد على عرفة٧٩٢،ص١٣١٤بند –مطبعة المعارف بمصر

  .٥٠٥ص 
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مدلول النص النزاع بین الورثة على التركة أو النزاع بین الشركاء أو الأعضاء في مجلس إدارة 

  ).١الجمعیات أو النقابات وما شابهها(

  یهالشرط الخامس: أن یكون محل الحراسة قابلاً للتعامل ف 

مدنى أن محل الحراسة یصلح أن یكون كل عقار أو  ٧٣٠ ،٧٢٩مفاد نص المادة 

منقول أو مجموع من المال یقوم فى شأنه نزاع أو تتوافر أسباب معقولة للخشیة من ترك المال 

: الذى حصر محل الحراسة فى ثلاث هموذلك بخلاف المشرع الفرنسى  ،تحت ید حائزه

عقار أو المنقول المتنازع على ملكیته أو وضع الید علیه والأشیاء المنقولات المحجوز علیها وال

  مدنى فرنسى. ١٩٦١م - التى یعرضها المدین عرضاً قانونیاً لإبراء ذمته

فقد أعطى  .ولا شك أن هذا الإطلاق من المشرع المصرى كان له فائدة عملیة كبیرة

 ،اسة وتعیین حارس قضائىللقضاء سلطة واسعة فى تقدیر الضرورة الداعیة إلى فرض الحر 

). وكذلك ٢ولذلك یجوز تعیین حارس على حصة شائعة فى عقار بسبب النزاع بین الشركاء(

یجوز تعیین حارس على منقول تجمع لدى صاحب المصلحة فیه من الأسباب ما یُخشى معه 

طر خطراً عاجلاً من بقائه تحت ید حائزة ولو لم یتوافر شرطُ النزاع فیه طالما تحقق الخ

  ).   ٣العاجل(

ویجب أن یتوافر فى المال المراد وضعه تحت الحراسة ثلاثة شروط لیصلح محلا 

  :للحراسة وهى

  ًأن یكون المال محل الحراسة مما یجوز التعامل فیه قانونا. 

 وأن یكون المال محل الحراسة قابلاً للحجز علیه. 

 وأن یكون المال محل الحراسة قابلاً لإدارته بواسطة الغیر.   

 

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ٢٦ص  -مرجع سابق –) محمد عبد اللطیف ١(

  .٦٧٠ص  –مرجع سابق –) محمد راتب ومحمد نصرالدین ومحمد فاروق٢(

  .٦٠٧ص  –المرجع السابق –مصطفي مجدى هرجة: الجدید في القضاء المستعجل) ٣(
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  الفصل الثالث

  إجراءات رفع دعوى الحراسة القضائیة

تعتبر دعوى الحراسة القضائیة ذو طبیعة مستعجلة تهدف إلى توفیر الحمایة العاجلة 

للأموال المتنازع فیها عن طریق حكم قضائى مؤقت یتمیز بالسرعة ولا یتقید بالإجراءات العادیة 

   .بالإضافة إلى تمیز إجراءاتها بالبساطة والإقتصاد ،للدعاوى الموضوعیة

وبناءً على ذلك تختلف إجراءات دعوى الحراسة بحسب ما إذا كان طلب الحراسة یقدم 

  - :على استقلال أم بصفة تبعیة لدعوى الموضوع

  :عوى الحراسة القضائیة بصفة أصلیةأولاً: رفع د

قاضى الأمور المستعجلة بناء على ترفع دعوى الحراسة القضائیة بصفة مستقلة أمام 

)، یكلف ١طلب المدعى بالإجراءات العادیة لرفع الدعوى؛ أي بصحیفة تودع قلم كتاب المحكمة(

) بالحضور أمام محكمة الأمور المستعجلة أو المحكمة الجزئیة المختصة وذلك ٢فیها خصمه(

مل صحیفة الدعوى على ویجب أن تش .لسماعه الحكم بفرض الحراسة على المال المتنازع فیه

ق  ٥٨م  –مرافعات، وأن یوقع صحیفة الدعوى محام  ٦٣البیانات المنصوص علیها فى المادة 

، فإذا كان رافع الدعوى محام فإنه یوقع صحیفة الدعوى بنفسه ولا یلزم أن یوقعها - المحاماه 

ها التي تعلن ویكفي التوقیع على أصل الصحیفة التي تقدم لقلم الكتاب أما صور  ،محام آخر

  .)٣للخصوم فلا یشترط توقیع المحامي علیها(

مرفق بها جمیع  ،وتودع صحیفة الدعوى قلم كتاب المحكمة بعد سداد الرسم كاملا

وبعد  .وصور منها بقدر عدد المدعى علیهم فضلاً عن صورتین لقلم الكتاب ،المستندات اللازمة

                                                           

مرافعات فرنسي جدیدعلى أن " الحكم المستعجل حكم وقتى یصدر بناء على طلب أحد  ٤٨٤) تنص المادة ١(

الطرفین في حضور الطرف الآخر أو بعد إعلانه في الحالات التى یخول فیها القانون للقاضى سلطة الحكم 

  لحال بإجراءات ضروریة ".في ا

) والخصوم الذى یجب على طالب الحراسة اختصامهم هم جمیع ملاك المال المراد وضعه تحت الحراسة في ٢(

حالة تعددهم أو أصحاب الحق العینى على المال إذا كان من شأن الحراسة المساس بحقوقهم، ولا یترتب على 

ة، وانما یترتب على ذلك أن یصبح أى من هؤلاء من عدم اختصاص أى من هؤلاء عدم قبول دعوى الحراس

 –الغیرویحق له الاستشكال في تنفیذ حكم الحراسة، أورفع دعوى برفع الحراسة..انظر: محمد عزمى البكرى

  .٢٥١ص  –مرجع سابق

  . ٧٢٣ص  –مرجع سابق -) عز الدین الدناصورى وحامد عكاذ٣(
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المدعى سیطرته علیها ویتحقق رفع الدعوى ویفقد  ،إیداع الصحیفة تصبح في حوزة قلم الكتاب

  ).١بالإیداع (

ویتولى قلم الكتاب قید الدعوى في السجل الخاص بذلك یوم تقدیمها مع تحدید تاریخ 

 ،مرافعات ٦٧م  - دعى أو من یمثله وذلك في حضور الم ،الجلسة في أصل الصحیفة والصور

ثم یسلم في الیوم التالي على الأكثر إلى قلم المحضرین أصل الصحیفة وصورها لإعلانها 

ذلك أن إعلان الخصوم بها إجراء منفصل عن رفع  –) ٢للمدعى علیه ورد الأصل إلیه(

أن یسلم أصل الصحیفة  - اشكالات التنفیذ  في غیر - ویجوز بناءً على طلب المدعى  ،الدعوى

مها إلى قلم المحضرین لإعلانها ورد الأصل إلى المدعى لإعادته إلى قلم وصورها لیتولى تقدی

مع مراعاة أن الإعلان إجراء ضروري لانعقاد الخصومة على  ،- مرافعات  ٦٧/٣م  - الكتاب 

  . - مرافعات ٦٨/٣م  - الوجه الصحیح 

ل وأن یتم الإعلان خلا ،ویجب أن تتضمن ورقة الإعلان البیانات المطلوبة قانونا لذلك

وإلا جاز بناء على طلب  ،- مرافعات ٦٨/١م  -المیعاد المنصوص علیه بالمادة فى القانون 

إذا لم یتم تكلیفه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من  ،المدعى علیه اعتبار الدعوى كأن لم تكن

. ویجب - مرافعات  ٧٠م  - تاریخ تقدیم الصحیفة قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعى 

  ). ٣(- مرافعات  ١٧، ١٦م  - ضاف إلیه مواعید المسافة لصالح المدعى علیه أن ی

وتتمیز إجراءات دعوى الحراسة المستعجلة بعد ذلك بالبساطة والسرعة والتى تختلف عن 

تظهر من خلال طریقة  ،بسبب ظروف الاستعجال ووقتیة الطلب ،مثیلاتها أمام القضاء العادى

ه  واختصار مواعید الحضور، وجواز الفصل فیها في الجلسة عرضها على القضاء وسیرها أمام

 ،وعدم الزام المدعى علیه تقدیم مذكراته ومستنداته قبل الجلسة ،الأولى ولو تخلف أحد أطرافها

وهذه الإجراءات  .وعدم تمثیل النیابة العامة فیها ،عدم وقوف الدعوى جزائیاً أو باتفاق الخصوم

  ). ٤واعد العامة(الخاصة تعد استثناء على الق

                                                           

دار  –الطبعة الاولى –جل وقضاءالتنفید واشكالاتة) خمیس السید اسماعیل: موسوعة القضاء المستع١(

  .٥٠ص  - ١٩٩٠سنه  –الطباعة الحدیثة للنشر

. وتجدر الإشارة الى أن تقدیم طلب الحراسة لا یرتب الآثار القانونیة ٧٤١ص  –مرجع سابق -) السنهورى٢(

بة بحق ما یرید المدعى التى یرتبها الطلب الموضوعى أى عدم ترتیب قطع التقادم لأنه لا ینصب على المطال

استرداده حتى یعد ذلك قطعا للتقادم. ولكن إذا قدم إلیها طلب موضوعى  وقضت بعدم الإختصاص فإن هذا 

الطلب یقطع التقادم ویعود للسریان من جدید من یوم صدور الحكم النهائى بعدم الإختصاص. أنظر: عبد 

  .٢٤٦ص  –مرجع سابق –الفتاح مراد

  .٩٣ص  -مرجع سابق  – ) سید أحمد محمود٣(

  .١٢٠ص –مرجع سابق  –) محمد سید أحمد ٤(
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  : اختصار مواعید الحضور في دعوى الحراسة: أولاً  

م  - وجعله أربع وعشرون ساعة  ،قصر المشرع میعاد الحضور في دعوى الحراسة

)، مضافاً الیه میعاد المسافة إذا كان موطن المدعى علیه الذي یعلن فیه ١(-مرافعات  ٦٦/٢

). ٢(مرافعات  ١٧، ١٦م  - حضور أمامها المطلوب البصحیفة الدعوى بعیداً عن مقر المحكمة 

ویجوز في حالة الاستعجال الشدید والضرورة القصوى نقص هذا میعاد وجعله من ساعة إلى 

وأن یعلن الإذن مع  ،شریطة أن یحصل ذلك بأذن كتابى من قاضى الأمور الوقتیة ،ساعة

عاة أنه إذا نقص المیعاد فلا ، مع مرا- مرافعات  ٦٦/٢م  - صحیفة الدعوى إلى الخصم نفسه 

لأن القضاء یحدد بنفسه نهایة المیعاد وبدایته یحددها  ،یكون هناك محل لإضافة میعاد المسافة

  ). ٣القانون بالإعلان إلى الشخص المراد إعلانه (

  ثانیاً: الفصل في دعوى الحراسة في الجلسة الأولى ولو تخلف أحد أطرافها: 

أمام القضاء العادى أنه إذا تخلف المدعى علیه أو المدعى  القاعدة العامة في الدعوى

وكانت صحیفة الدعوى قد أعلنت لشخصة؛ فإنه یعتبر  ،علیهم عن الحضور في الجلسة الأولى

عالما بقیام الدعوى ویتعین على المحكمة أن تحكم فى الدعوى ویعتبر حكمها حضوریا فى حقه، 

حكمة تأجیل نظر القضیة إلى جلسة تالیه لإعادة فإذا لم یكن قد أعلن لشخصه وجب على الم

  .-مرافعات  ٨٤م –إعلانه 

                                                           

  . ٣٨٩ص  –مرجع سابق –) عاشور مبروك١(

. وفى فرنسا نظم المشرع مواعید الحضور في دعوى ٩٥ص  –المرجع السابق –أحمد محمود سید )٣(٢)(

أنه یجب علیه عند تحدید الحراسة المستعجلة؛ بأن ترك تحدید میعاد الجلسة لتقدیر القاضي، مع مراعاة  

المیعاد أن یتأكد أنه قد مضي وقت كافي بین الإعلان والجلسة حتى یتمكن الخصم من إعداد دفاعه. ومفاد 

ذلك أنه لیس هناك مدة محددة لمثول الخصم في هذا الشأن، فالرئیس یعقد جلسة الأمور المستعجلة بصورة 

المدة الكافیة لمثول الخصم التي تمكنه من تحضیر ، ویقدر -مرافعات فرنسي  ٤٨٥م  -دوریة ومنتظمة

دفاعه، إلا أنه في حالة الاستعجال الشدید والضرورة القصوى لا یختلف المشرع الفرنسي عن المشرع المصري 

في تحدید میعاد الحضور، حیث قرر المشرع الفرنسي في الحالات التي ینبغي الفصل فیها على درجة عالیة 

  الاستعجال.من السرعة ما یعرف ب

  ساعة بساعة:

 "- Guinchard، S.، Chainais C., et Ferrand، F., Procédure civile، Dalloz "éd. 

2010, p. 1387.                                                                                         

. ولا یؤدى عدم مراعاة میعاد ٣٨٠،ص٢٣٢ندب –مرحع سابق –مناط الإختصاص والحكم  –) أمینة النمر٣(

التكلیف بالحضورالى بطلان الصحیفة لأنه میعاد كامل لمصلحة المدعى علیه، ومن ثم یحق للمدعى علیه 

  مرافعات ).    ٦٩طلب التأجیل لإستكمال المیعاد وعلى المحكمة أن تجیبه متى طلب ذلك ( م 
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أما أمام القضاء المستعجل فقد أجاز المشرع للقاضى نظر دعوى الحراسة المستعجلة في أول 

لأن غیاب  - مرافعات  ٨٤/١م  - جلسة حددت لنظرها ولو تخلف المدعى علیه عن الحضور 

 یؤثر على سیر دعوى الحراسة متى تحققت المحكمة من المدعى علیه في الجلسة الأولى لا

 ،)؛ ذلك على تقدیر أن دعوى الحراسة المستعجلة لا تحتمل التأجیل ولا تقبله١(- صحة إعلانه 

  ). ٢وربما یكون تأجیلها ضاراً بالمدعى(

  : عدم الزام المدعى علیه تقدیم مستنداته قبل الجلسة:ثالثاً 

المستعجلة من إیداع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه مرفق بها استثنى المشرع الدعوى 

مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أیام على الأقل ؛ نظراً لإنقاص میعاد 

، ولأن القاضي المستعجل یحكم في الدعوى المستعجلة ولو -مرافعات  ٦٦/٢م  - الحضور فیها 

 -لأنها دعوى لا تحتمل التأجیل ولا تقبله –ولى تخلف المدعى علیه عن الحضور في الجلسة الأ

  .)٣ویكون حكمه والحالة هذه غیر قابل للطعن فیه بالمعارضة (

  : عاً: عدم جواز وقف دعوى الحراسةراب

یقصد بوقف الخصومة عدم السیر فیها خلال مدة معینة إذا ما اعتراها سبب من أسباب 

  .وقف الدعوى اتفاقا ولا جزاءً ولا قانوناً ). ومن ثم لا یجوز للقاضى المستعجل ٤الوقف(

  :   النیابة العامة في دعوى الحراسة خامساً: عدم تمثیل

ویكون تدخلها في أیة حالة  ،یكون تدخل النیابة العامة وجوبیاً أو جوازیاً فى الدعوى

، ویجب على قلم الكتاب -مرافعات  ٩٤م  - تكون علیها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة 

، وتمنح بناء على طلبها میعاد سبعة أیام - مرافعات  ٩٢م  - ارها كتابة بمجرد قید الدعوى إخط

، إلا أن المشرع استثنى من ذلك الدعوي -مرافعات  ٩٣م  - على الأقل لتقدیم مذكرة بأقوالها 

أصل  نظراً لطبیعتها المستعجلة ولأنها لا تمس ،المستعجلة فلم یر حاجة لتمثیل النیابة العامة فیها

   .الحق المتنازع فیه

                                                           

  . ١٢٠ص –مرجع السابق –) محمد سید أحمد١(

  . ٥٩١،ص ٤٤٢بند  –مرجع سابق  –المرافعات  –) أحمد أبو الوفا ٢(

  .٣٨٤ص  –مرجع سابق  -مناط الإختصاص والحكم  –) أمینه النمر٣(

  .٦٠٨،ص ٤٥٨بند  –المرجع السابق  –المرافعات  –) أحمد أبو الوفا ٤(
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  ثانیا: رفع دعوى الحراسة بصفة تبعیة أمام محكمة الموضوع 

إلا أن ذلك لا یمنع أن ترفع  ،الأصل أن دعوى الحراسة القضائیة ترفع بصفة أصلیة

كما یجوز  ،- جزئیة كانت أو كلیة - بصفة تبعیة لدعوى الموضوع القائمة أمام محكمة الموضوع 

باعتبار أن طلب الحراسة من  ،الاستئناف لدعوى موضوعیة مطروحة أمامها رفعها أمام محكمة

  ).  ١الإجراءات التحفظیة التي یجوز تقدیمها في أیة حالة تكون علیها الدعوى (

وفى هذه الحالة یرفع طلب الحراسة بصفة عارضة إما بناءً على طلب المدعى أو 

ه یرفع وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعاوي فإذا رفع بناء على طلب المدعى فإن ،المدعى علیه

، أو یقدم شفاهة في الجلسة أمام -أي بصحیفة تودع وتقید في قلم الكتاب وتعلن للخصم  - 

 -المحكمة بشرط حضور الخصم الآخر وإبداء الطلب في مواجهته وإثباته في محضر الجلسة 

لخصم علیها وتمكینه من الرد ،أو یقدم في مذكرة مكتوبة بشرط إطلاع ا-مرافعات  ١٢٣م

  ).٢علیها(

وإذا رفع طلب الحراسة بناء على طلب المدعى علیه في دعوى الموضوع فإنه یجب أن 

یرفع وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ذلك أن إیداع الطلبات العارضة شفاهة في الجلسة 

المشرع فیها هذه الطلبات وفقا مرافعات مقصورة على الحالات التي أجاز  ١٢٣وفقا للمادة 

وهاتان المادتان لا تشملان إیداع الطلبات المستعجلة من  ،مرافعات ١٢٥، ١٢٤للمادتین 

  ).٣مرافعات ( ٤٥/٣إذ أنها تقام إعمالا للمادة  ،المدعى علیه

   

                                                           

 –السابقمرجع  –، عزالدین الدناصورى وحامد عكاز٧١٤ص  - ٧ج  –مرجع السابق –)السنهورى١(

  . ٦٢٣ص

ق جلسة  ٨٠لستة  ٣٥١٨ ، الطعن رقم٣٧٨ص –مرجع السابق –مناط الاختصاص –) أمینة النمر٢(

  .١٠/٦/٢٠٠٤ق جلسة  ٧٣لسنة  ٧٧٥، الطعن رقم ٢٣/٢/٢٠١٢

  .١٢٢ص  –مرجع سابق  –) محمد سید أحمد ٣(
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  الفصل الرابع

  الحكم في دعوى الحراسة القضائیة

ثم المداولة من قبل  ،باب المرافعة یمر الحكم المستعجل بمراحل متتالیة تبدأ بقفل

المحكمة التى تقوم بإصداره، ثم النطق بالحكم في جلسة علنیة إلا إذا اقتضت الحاجة إلى النطق 

ثم كتابة الحكم وتوثیقة وفق الإجراءات التي  ،به في جلسة غیر معلنة لأسباب تقدرها المحكمة

  .رسمها القانون

لحراسة القضائیة حكم وقتى یصدر من قاض فرد ولما كان الحكم المستعجل فى دعوى ا

وهو قاضى الأمور المستعجلة، فإن قد یصدره في مقر المحكمة أو خارج مقر المحكمة أي في 

 ،منزله، مع ملاحظة أنه لا یوجد نص في القانون المصري یجیز أن تنعقد المحكمة خارج مقرها

 ،ماكن المختلفة داخل الاقلیم لیعقد جلساتهفهو لا یأخذ بمبدأ القاضي المتنقل الذي ینتقل إلى الأ

  ).١حیث یكون الخصوم أو مادة النزاع(

ویحوز الحكم المستعجل في دعوى الحراسة حجیة الأمر المقضى أمام القضاء 

المستعجل دون القضاء الموضوعى، وبالتالى لا یجوز له مراجعة الحكم الذي أصدره بقصد 

). ویتم ٣)(٢ا تغیرت الظروف التي صدرفیها الحكم المستعجل(تعدیله أو تغییره أو إلغاؤه إلا إذ

تنفیذه تنفیذا معجلاً بقوة القانون بدون كفالة حتى وإن لم ینص على تنفیذها تنفیذا معجلاً فى 

وحتى وإن لم یطلب الخصم من المحكمة اشتمالها بهذه الصفة، وبصرف النظرعن  ،الحكم

المحكمة التى أصدرتها، أى سواء كانت صادرة من محكمة الأمور المستعجلة أو محكمة المواد 

)، ورغم قابلیتها للطعن فیها بالاستئناف، أو استئنافها ٤الجزئیة أو محكمة الموضوع بصفة تبعیة(

  فعلاً.

                                                           

ضة العربیة للنشر دار النه -٢٠١٧طبعة  –١ج –) فتحى والى: المبسوط في قانون القضاء المدني١(

  .٥١٣،ص ٢١٣بند  -والتوزیع

، محمد ١٧٧، ص١٩٦٦سنة  –دار الفكر العربى –) عبدالباسط جمیعى: شرح قانون الإجراءات المدنیة٢(

مناط الاختصاص  –، أمینة النمر٧٩،بند ١٣٥ص  –مرجع سابق –راتب ومحمد نصرالدین ومحمد فاروق

مرجع  –، عبدالحكیم فراج٥٩٢ص –مرجع سابق –، محمد عبداللطیف٣٦٥ص –مرجع سابق –والحكم

مرجع  –، الانصارى النیدانى٦٢٦ص –مرجع سابق –، عزالدین الدناصورى وحامد عكاذ٣١٧ص –سابق

  .٢٦٦ص  -سابق

  .٢٩/٢/١٩٩٦ق جلسة  ٥٥لسنة ٢٤٨٢، الطعن رقم٥/١/١٩٩٢ق جلسة ٥٤لسنة ١٠٧٨) الطعن رقم ٣(

.أما إذا كان الحكم المستعجل صادرا من ٧٩٧ص  –السابقمرجع  -) عز الدین الدناصورى وحامد عكاذ٤(

محكمة استئنافیة سواء كانت محكمة استئناف عالى أو محكمة ابتدائیة بهیئة استئنافیة فلا یكون هذا الحكم 

مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون وإنما ینفذ تنفیذا عادیا، ویترتب على ذلك أنه لا یجوز للمحكمة أن تشمله 
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قبل مباشرة التنفیذ لشخص المحكوم علیه أو  -كسائر الأحكام  - علان حكم الحراسة ویجب إ

، على أن یكون هذا الإعلان مستوفیاً -مرافعات ٢٨١م - لموطنه الأصلي دون الموطن المختار

  ).  ١للشروط اللازم توافرها في هذا الصدد(

یكون فیها التأخیر ویجوز للقاضى المستعجل بناء على طلب الخصم في الأحوال التي 

، نظراً لما یترتب -مرافعات ٢٨٦م -ضاراً أن یأمر بتنفیذ الحكم بموجب مسودته بغیر إعلانه

على انتظار تسلم صورة الحكم التنفیذیة وإعلانها قبل التنفیذ من أضرارا لا تتناسب والغرض 

  ). ٢وم له(المقصود من استصدار حكم الحراسة المستعجل أوالإخلال الشدید بمصلحة المحك

ویجرى التنفیذ بموجب مسودة الحكم المستعجل بأن یقوم الكاتب بتسلیم مسودة الحكم 

ویقوم المعاون بتنفیذ الحكم الصادر فى المسودة فوراستلامه لها من  ،مباشرة إلى معاون التنفیذ

ملف الدعوى الكاتب، وبعد الانتهاء من التنفیذ بمسودة الحكم یعیدها إلى الكاتب الذى یعیدها إلى 

، ولا یلزم وضع الصیغة التنفیذیة - مرافعات  ٢٨٦م -دون أن یسلم منها صورة لأى من الخصوم

 ٢٨٠/٣م- استناداً إلى أن الصیغة التنفیذیة لا توضع إلا على الصورة التنفیذیة  ،علیها

  ).٤)(٣، كما أن أمر القاضي یغنى عن هذه الصیغة التنفیذیة(- مرافعات

   

                                                                                                                                                                      

نفیذ المعجل كما لا یجوز لها أن تربط تنفیذه بتقدیم كفالة، كما لا یجوز للخصم التظلم من وصف هذا بالت

الحكم، فإذا كانت المحكمة قد أخطأت فى الوصف فإن تصحیح هذا الوصف یكون عن طریق النقض.أنظر: 

  .    ٢١٨ص  –مرجع سابق  -التنفیذ –الأنصارى النیدانى 

  .٣٧٢ص  –السابقمرجع  –محمد على رشدى -١

  . ٥٨ص  – ٢٠١١ –دار الجامعة الجدیدة  –طلعت دویدار: النظریة العامة للتنفیذ القضائى  -٢

  . ١٤٠ص –مرجع السابق –التنفیذ الجبرى –نبیل اسماعیل عمر وأحمد خلیل وأحمد هندى -٣

التنفیذیة على عكس ذلك: یرى بعض الفقه أن التنفیذ بمسودة الحكم لا یمنع من وجوب وضع الصیغة  -٤

، ٥٩٢ص  –مرجع السابق –المسودة قبل مباشرة التنفیذ لإمكان التنفیذ بموجبها. أنظر: محمد عبداللطیف 

  .١٩١ص  –مرجع السابق –سید احمد محمود
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  الفصل الخامس

  طعن ال

  في حكم الحراسة القضائیة

وقد یتعلق  ،فیما یصدره من احكام –بحكم كونه انسانا  –لا یسلم القاضي من الخطأ 

أو بالحكم ذاته  ،هذا الخطأ بالإجراءات التي بنى علیها الحكم والأوضاع التي لابست صدوره

فیخطئ القاضي في تطبیق القانون على ما ثبت من وقائع أو في تقدیر الوقائع واستخلاص 

فمن اللإنصاف إتاحة الفرصة أمام المحكوم علیه لإصلاح هذا الخطأ بتعدیل الحكم  ،النتائج منها

  .)١لهذا عنى المشرع بتنظیم طرق الطعن في الأحكام( .أو بإلغائه

الأحكام هي الوسائل التي حددها القانون على سبیل الحصر، لحمایة  وطرق الطعن في

والتي بمقتضاها یتمكن من التظلم في الأحكام الصادرة علیه  ،المحكوم علیه من خطأ القاضي

بقصد إعادة النظر فیما قضت به أو بقصد إلغائها بسبب بطلأنها أو بطلان الإجراءات التي 

    .)٢بنیت علیها مع إلغائها(

وطرق ،تقسم طرق الطعن في الأحكام إلى نوعین: طرق طعن عادیة وهي الاستئنافو 

  .)٣طعن غیر عادیة وهي النقض  التماس إعادة النظر(

  الطعن في حكم الحراسة بالاستئناف :أولاً 

 ٢٢٠حیث تنص المادة  ،الاستئناف هو طریق الطعن العادي في الأحكام المستعجلة

مرافعات على أنه" یجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أیاً كانت المحكمة التي 

أصدرتها"، وعلى ذلك یجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في دعوى الحراسة القضائیة 

وسواء  ،تحت الحراسةأیاً كانت قیمة النزاع الأصلي أو قیمة الأموال الموضوعة  ،فور صدوره

                                                           

(1)Glasson, Tisser, et Morel, Traité théorique et pratique d'organisation 

judiciaire de compétence et de procédure civile, op. cit., p. 841 

 ) ٧٠٩ص –مرجع سابق –( أشار الیه: أحمد السید صاوى

 –مرجع سابق –المرافعات –، احمد أبوالوفا٧٩٦ص –مرجع سابق –الوسیط  –) معوض عبدالتواب٢(

  .٧٦٢ص

، محمد راتب ١٤٧ص –مرجع سابق –، سید أحمد محمود٧٦٦ص -المرجع السابق –) أحمد أبو الوفا٣(

، عبدالعزیز خلیل ابراهیم: بحوث في قواعد ١٤٢ص –مرجع سابق –ومحمد نصرالدین ومحمد فاروق

المرجع  –، أحمد السید صاوى٤٨٨دار الفكر العربى، ص  -١٩٧٨طبعة  –المرافعات والقضاء في الإسلام

 –مرجع سابق –، رمزى سیف ٤٦٠،ص١٥٩بند –مرجع سابق –المبسوط –، فتحى والى٧١٤ص –السابق

  .٣٤٧ص –مرجع سابق –، أحمد هندى وطلعت دویدار٧٦١ص
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أكان الحكم صادراً من قاضى الأمور المستعجلة بصفة أصلیة أو من محكمة الموضوع بصفة 

بید أن حكم الحراسة كسائر الأحكام المستعجلة یتمتع باستثناءات على القواعد العامة  ،)١تبعیة(

  - :نتناولها فیما یلى ،تتناسب وتتوافق مع طبیعته وهدفه ،للاستئناف

  :    عید الاستئنافموا - ١

-فمیعاد الاستئناف في حكم الحراسة خمسة عشر یوماً أیاً كانت المحكمة التي أصدرته 

أي سواء أكان الحكم صادراً من قاضى الأمور المستعجلة أم صادراً من  -مرافعات ٢٢٧/٢م

محكمة الموضوع بطریق التبع للدعوى الأصلیة. لأن حكم الحراسة هو حكم صادر في مادة 

  ).٢وقد جعل القانون میعاد الاستئناف بالنسبة لهذه المواد خمسة عشر یوماً( ،ستعجلةم

ویبدأ میعاد الاستئناف في حكم الحراسة المستعجل من تاریخ صدور الحكم إذا كان 

) ٢١٣المحكوم علیه قد حضر بإحدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعة عملاً بنص المادة (

أما إذا لم یحضر المحكوم علیه في جمیع الجلسات ولم یقدم مذكرة بدفاعه فیبدأ میعاد  ،مرافعات

  .)٤) (٣الاستئناف من تاریخ اعلانه بالحكم لشخصه أو في موطنه الأصلي(

   

                                                           

، ٣٢١،ص٣٦٠بند –مرجع سابق –، عبدالحكیم فراج٤٣٦ص  –مرجع سابق –) محمد كمال عبدالعزیز١(

، ٦٤١ص –مرجع سابق –، عزالدین الدناصورى وحامد عكاذ٧٤٢،ص٤٤٦بند –مرجع سابق –السنهورى

 - الجزء الثانى –: الوسیط في القانون المدني، أنور طلبة٢٩٠،٢٩١ص –مرجع سابق –محمد عزمى البكرى

  .٩٧٧،ص ١٩٨٧سنة  –دار الفكر العربى

 .٣٢٢ص –المرجع السابق–) عبدالحكیم فراج٢(

  .٨٠٠ص  –المرجع السابق –) عزالدین الدناصورى وحامد عكاذ٣(

ة بالسقوط ) ویترتب على عدم مراعاة میعاد الاستئناف في حكم الحراسة سقوط الحق فیه، وتقضى المحكم٤(

مرافعات ) ویقف میعاد الاستئناف بموت المحكوم علیه أو بفقد أهلیته للتقاضى أو  ٢١٥من تلقاء نفسها ( م 

بزوال صفة من كان یباشر الخصومة عنه ولا یزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم الى من یقوم مقام الخصم 

لمواعید التى یحددها قانون بلد المتوفي لاتخاذ الذى توفي أو فقد أهلیته للتقاضى أو زالت صفته، وانقضاء ا

مرافعات)، وإذا توفي المحكوم له أثناء میعاد الاستئناف جاز لخصمه رفع الطعن  ٢١٦صفة الوارث إن كان (م 

وإعلانه الى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم، ومتى تم رفع الطعن 

لمتقدم وجب إعادة إعلانه لجمیع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل وعلانه على الوجه ا

  مرافعات ). ٢١٧منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أو في المیعاد الذى تحدده المحكمة لذلك ( م 
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 .طریقة رفع الاستئناف والمحكمة المختصة بنظره - ٢

لمرافعات بصحیفة من قانون ا ٢٣٠یرفع الاستئناف في حكم الحراسة وفقاً لنص المادة 

)، ١تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إلیها الاستئناف وفقاً للأوضاع العادیة المقررة لرفع الدعوى(

مرافعات على أن " تسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة  ٢٤٠وتنص الـمــادة 

  ..... ".الدرجة الأولى

كتاب المحكمة المختصة فالأصل العام هو إیداع صحیفة الاستئناف قلم 

)، ویجب أن تشمل الصحیفة على بیان الحكم المستأنف وتاریخه وأسباب ٢بالاستئناف(

كما یجب أن تشتمل الصحیفة على تحدید شخصیة كل  ،الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة

   - مرافعات ٦٣م- من المستأنف ومن یمثله ومهنته والمستأنف ضده

قبول للمرافعة أمام المحكمة المرفوع إلیها الاستئناف وإلا وتوقع الصحیفة من محام م

تكون باطلة، ویجوز تصحیح هذا البطلان بتوقیع المحامي على الصحیفة أثناء نظر الاستئناف 

أما إذا كان قد انقضى فإن توقیعه لا یصحح  ،بشرط أن یكون میعاد الاستئناف مازال قائماً 

  البطلان.

صحیفة الاستئناف إلى قلم الكتاب یتعین علیه أن یؤدى الرسم وعندما یقدم المستأنف 

وعلى  ،، ویجب أن یؤشر قلم الكتاب على الصحیفة بتاریخ إیداعها-مرافعات ٦٥م -كاملاً 

المستأنف أن یقدم لقلم الكتاب صوراً من صحیفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف علیهم وصورة 

ویقوم قلم الكتاب بقید  ،ت المؤیدة لاستئنافه ومذكرة شارحةویرفق بها جمیع المستندا ،لقلم الكتاب

بعد أن یثبت في حضور المستأنف أو من یمثله  ،الاستئناف یوم تقدیمه في السجل الخاص بذلك

ویعتبر عالماً بتاریخ الجلسة المحددة  ،تاریخ الجلسة المحددة لنظره في أصل الصحیفة وصورها

   .)٣لنظر الاستئناف(

قلم الكتاب في الیوم التالي على الأكثر بتسلیم أصل الصحیفة وصورها إلى ویقوم یقوم 

قلم المحضرین لاعلانها إلى المستأنف علیه ورد الأصل إلیه. وفي هذا تتفق الاستئنافات 

  . - مرافعات  ٦٧م -المستعجلة مع الاستئنافات العادیة

 ،ومنها حكم الحراسةبید أنه یظل الاستثناء الأساسي لاستئناف الأحكام المستعجلة 

تقصیر مواعید الحضور مقارنة بالحكام العادیة، وذلك إعمالاً لما یقتضیه الاستعجال الذي تتمیز 

                                                           

، عز ١٨٨ص –مرجع سابق –، على عوض حسن٧٠٨،بند ٥٩٩ص –مرجع سابق –) محمد عبداللطیف١(

  . ٨٠١ص  –مرجع سابق –الدناصورى وحامد عكاذ الدین

الطبعة  –الجزء الأول –)عز الدین الدناصورى وعبدالحمید الشواربى: طرق الطعن في الأحكام المدنیة٢(

 .١٣٥ص  –٢٠١٧سنة  –دار الكنب والدراسات العربیة  –الأولى

  . ٢١٧ص  –مرجع سابق  –، عبدالفتاح مراد ١٦٤ص  –مرجع سابق –) سید أحمد محمود٣(
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ومن ثم فإن میعاد الحضور الذي یتضمنه الإعلان الموجه إلى المستأنف ضده في  ،به

في هذا و  ،یكون بمیعاد أربع وعشرین ساعة ،الاستئناف المستعجل  أمام محكمة ثاني درجة

إذ أن میعاد التكلیف بالحضور في  ،یختلف الاستئناف المستعجل عن الاستئناف العادي

  .مرافعات ) ٦٦) ( م ١الاستئنافات العادیة خمسة عشر یوماً(

ویتعین على قلم كتاب المحكمة المرفوع إلیها الاستئناف أن یطلب ضم ملف الدعوى 

ویتعین على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت  ،افالمستأنفة في الیوم التالي لیوم رفع الاستئن

وإلا  ،الحكم المستعجل المطعون فیه أن یرسل ملف الدعوى خلال ثلاث أیام من تاریخ طلبه

تحكم المحكمة الاستئنافیة المستعجلة على المهمل بغرامة من عشرین جنیهاً إلى مائتي جنیه 

  .مرافعات) ٢٣١بحكم غیر قابل للطعن  ( م 

ستئناف إلى المحكمة الاستئنافیة المختصة بحسب قواعد الاختصاص النوعي ویرفع الا

فإذا كان الحكم صادراً مثلاً من قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة القاهرة  ،)٢والمحلى(

فیرفع الاستئناف عنه إلى محكمة القاهرة الابتدائیة منعقدة بهیئة استئنافیة، وإذا كان  ،الابتدائیة

ادراً من المحكمة الابتدائیة التي رفع لها الطلب المستعجل بطریق التبعیة الحكم المستعجل ص

یرفع الاستئناف عنه إلى محكمة الاستئناف التي تقع في دائرتها المحكمة  ،للطلب الموضوعي

  .الابتدائیة مصدرة الحكم

 .آثار الاستئناف والسیر فیه- ٣

الدعوى بحالتها التي كانت ) مرافعات على أن " الاستئناف ینقل ٢٣٢تنص المادة (

   .علیها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط "

وعلى ذلك یترتب على استئناف الحكم المستعجل إعادة طرح النزاع المحكوم فیه من 

الذي یتعین  - ) ٣في حدود اختصاص القاضي المستعجل( –جدید أمام محكمة الدرجة الثانیة 

تنأول شكل الاستئناف أن تفصل في النزاع وتفحص جمیع المستندات التي كانت  علیها بعد

وأن تواجه كل عناصر النزاع الواقعیة والقانونیة سواء ما كان  ،مقدمة لمحكمة الدرجة الأولى

كما یجب ألا تتعدى ولایة  .)٤مطروحاً منها على محكمة أول درجة أو ما یقدم إلیها مباشرة(

                                                           

  .١٤٢،ص ٨٦بند  -مرجع سابق –) محمد راتب ومحمد نصر الدین ومحمد فاروق١(

 .٦٠٠ص –مرجع سابق –) محمد عبداللطیف٢(

عدم المساس ) بمعنى أنه یتعین على محكمة الاستئناف أن تبحث من جدید توافر شرطى الاستعجال و ٣(

بأصل الحق، فإذا اختل هذان الشرطان أو أحدهما عند نظر الاستئناف وجب علیها أن تقضى بعد 

  . ٢٧٢ص –المرجع السابق -الاختصاص. أنظر: عبدالفتاح مراد

  .١٦٧ص  –مرجع سابق -) سید أحمد محمود ٤(
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فیة الاختصاص المرسوم للقضاء المستعجل بمعنى أنها تنحصر في الإجراءات المحكمة الاستئنا

الوقتیة أو التحفظیة المنطویة على شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق شأنها في ذلك 

فإذا تخلف ركن الاستعجال أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف  ،شأن محكمة أول درجة

المستأنف وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو ثبت أن هذا فإنها تقضى بإلغاء الحكم 

) وهذا ما علیه الحال في القانون الفرنسي ١الاستعجال كان متوافراً وقت رفع الاستئناف(

  ).٢الجدید(

  ثانیاً: الطعن في حكم الحراسة بالتماس إعادة النظر

  -:قضائیةاختلف الفقه في جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في حكم الحراسة ال

إلى جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام المستعجلة  - )٣فذهب بعض الفقه(

 ،مرافعات ٢٤١النهائیة الصادرة في دعوى الحراسة القضائیة استناداً إلى عمومیة نص المادة 

كما أن الأحكام المستعجلة ومنها حكم الحراسة وإن  ،وبالتالي فلا یجوز الانتقاص منه بغیر نص

ذلك أن حكم الحراسة المستعجل الصادر  ،كانت أحكام وقتیة إلا أنها تفصل في نزاع ولو مؤقتاً 

في مادة مستعجلة هو حكم بالمعنى القانوني صادر في خصومة لها أطرافها وبالإجراءات التي 

  .بدونها نص علیها القانون وله أسبابه التي لا یصح

إلى عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام المستعجلة  - )٤وذهب آخر(

استناداً إلى رأي أغلب شراح القانون الفرنسي  ،النهائیة الصادرة في دعوى الحراسة القضائیة

وحجتهم في ذلك أن الطعن بالتماس إعادة النظر طریق استثنائى یوجه  ،وأحكام المحاكم هناك

أما الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة  ،مرافعات) ٢٤١حكام الانتهائیة (م ضد الأ

                                                           

  .٨١٧ص  –مرجع سابق -الوسیط –) معوض عبدالتواب١(

  ١٥٢هامش ص   –مرجع سابق -رالدین ومحمد فاروق) محمد راتب ومحمد نص٢(

، الدناصورى وحامد ٢٧٧ص –مرجع سابق –، عبدالفتاح مراد٣٢٣ص –مرجع سابق –) عبدالحكیم فراج٣(
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٢٤٨ 
 

تصدر في مسائل تحفظیة بحتة ولا تحوز قوة  - لا تفصل نهائیاً في النزاع  - هي أحكام مؤقتة 

وبالتالي یجوز للمتضرر منها أن یطلب تعدیلها أو  .الشيء المقضي به أمام محكمة الموضوع

نفس القاضي المستعجل عند حصول تغییر في وقائع الدعوى المادیة أو في مركز إلغاؤها من 

  .أو أن یلجأ إلى قاضى الموضوع للفصل في أصل الحق ،أحد الطرفین القانوني أو كلیهما

وبالرغم مما ذهب إلیه الفقهاء بآرائهم في الجواز وعدم الجواز في الطعن بالتماس إعادة 

ه لا یحسم الأمر برأي راجح لأي منهما.وهكذا بقى الرأي عند الفقهاء فإن ،النظر في حكم الحراسة

رأي یرجح الجواز بالطعن وهو الصحیح ذلك أن جمیع الأحكام یجوز الطعن فیها  ،منقسماً 

) مرافعات سواء كانت ٢٤١بالتماس إعادة النظر لأنها صادرة بصفة انتهائیة عملاً بالمادة (

یرجح عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر بحجة أن ورأي آخر  ،مستعجلة أو موضوعیة

أسباب الالتماس یمكن اعتبارها ظروفاً استجدت بعد صدور حكم الحراسة تزیل حجیة هذا الحكم 

  .)١ومن ثم یمكن تعدیله بدعوى جدیدة لا بطریق الالتماس بإعادة النظر(

  -:رأي الباحث

القائل بجواز الطعن بالتماس إعادة النظر ومن جانبنا نتفق مع ما ذهب إلیه الرأي الأول 

في الأحكام المستعجلة ومنها حكم الحراسة القضائیة لقوة ما ساقه من الحجج والأسباب التي بنى 

فضلاً عن أن نصوص القانون لم تستبعد الأحكام المستعجلة ومنها حكم الحراسة من هذا  ،علیها

ن الأحكام المستعجلة الصادرة من المحكمة خصوصا وأ ،الطعن كما استبعدت غیرها من الأحكام

وبالتالي لا تكون هناك  ،الابتدائیة بهیئة استئنافیة غیر قابلة للطعن فیها بالنقض كأصل عام

  .وسیلة لتصحیح هذا الحكم المستعجل إلا عن طریق التماس إعادة النظر

إلغاؤه من  وما ذهب إلیه الرأي الأول من أن حكم الحراسة حكم وقتي یجوز تعدیله أو

نفس القاضي المستعجل عند حصول تغییر في الوقائع المادیة للدعوى أو في المركز القانوني 

لأحد الطرفین فمردود علیه بأنه قد لا یحدث هذا التغییر ومن ثم فلا تكون هناك وسیلة لتصحیح 

. ولیس من الحكم المستعجل الصادر من المحكمة الاستئنافیة إلا عن طریق التماس إعادة النظر

العدل أن یتحمل المحكوم علیه نتائج هذا الحكم حتى یصدر حكم نافذ في الموضوع الأمر الذي 

  .)٢قد یستغرق زمناً طویلاً(

ومن جهة أخرى فإن القول بأن الأحكام المستعجلة لا تحوز حجیة الشيء المقضي به 

عوى المستعجلة تختلف عن أمام محكمة الموضوع فمردود علیه بأن هذا یرجع إلى اعتبار أن الد

ولا  ،الدعوى الموضوعیة موضوعاً وسبباً وبالتالي فلا حجیة لتلك الأحكام أمام محكمة الموضوع

                                                           

  . ٦٥ص  –مرجع سابق –، شریف الطباخ٧٤٤ص  –مرجع  سابق –) السنهورى١(

  .١٨٠،١٨١ص  –مرجع سابق –سید أحمد محمود -٢
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أثر لذلك في جواز أو عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام المستعجلة " حكم 

  .)١الحراسة "(

 عند عدم وجود طرق أخرى أما القول بأن الطعن بالتماس إعادة النظر لا یجوز إلا

 ،فلا سند له من القانون ،للطعن في الأحكام وأن ذلك قاصر على الأحكام الصادرة في الموضوع

فالمقرر أن الطعن بالتماس إعادة النظر لا یرد إلا على الأحكام الإنتهائیة سواء فصلت في 

  مرافعات ). ٢١٢) ( م ٢الموضوع أو لم تفصل في الموضوع(

 إمكانیة الطعن في حكم الحراسة بالنقض :ثالثا

القاعدة العامة أن الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض هي الأحكام الانتهائیة الصادرة من 

ویقصد بمحاكم الاستئناف المحاكم التي تختص بالحكم في استئناف الأحكام  ،محاكم الاستئناف

تعلقة بمسائل موضوعیة أو بمسائل الصادرة من المحاكم الابتدائیة سواء كانت تلك الأحكام م

مرافعات  ٦٠٥مرافعات، م ٢٤٨م - وذلك بسبب مخالفة الحكم المطعون فیه للقانون  ،مستعجلة

  فرنسي.

في كل من مصر وفرنسا  –وإعمالاً لهذه القاعدة العامة تخضع أحكام الحراسة القضائیة

المستعجلة. كأن ترفع دعوى الصادرة من محكمة الاستئناف للطعن بالنقض كباقى الأحكام  –

الحراسة أمام المحكمة الابتدائیة بطریق التبع لدعوى الموضوع ثم یستأنف حكمها أمام محكمة 

فإن الحكم الذي یصدر من محكمة الاستئناف في المادة المستعجلة یخضع من حیث  ،الاستئناف

تطبیقاً لنص المادة  ،یةالحالات التي یجوز الطعن فیها بالنقض لما تخضع لـــه الأحكام العاد

  ).٣وفي الحدود الوارد بهما( ،مرافعات فرنسي ٦٠٥مرافعات مصري والمادة  ٢٤٨

كأن ترفع دعوى الحراسة  –أما الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائیة بهیئة استئنافیة 

ثم یستأنف حكمها أمام إحدى دوائر المحكمة  ،بصفة مستقلة أمام قاضى الأمور المستعجلة

فلا تقبل كأصل عام الطعن بالنقض من جانب الخصوم في القانون  –الابتدائیة بهیئة استئنافیة 

   - :إلا في حالتین استثنائیتین  -مرافعات  ٨٤٨م - المصري إعمالاً للنص المشار إلیه 

یجوز فیها للخصوم الطعن بالنقض في أي حكم انتهائى أیاً كانت المحكمة التي  الحالة الأولى:

یكون قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بین الخصوم أنفسهم  ،هأصدرت

   .مرافعات ٢٤٩وحاز قوة الأمر المقضي طبقا للمادة 

  

                                                           

  . ٧٦ص  –مرجع سابق –) نبیل اسماعیل عمر١(

  . ٢٧٧ص  –مرجع سابق –) عبدالفتاح مراد٢(

  . ١٨٩ص  –مرجع سابق –) على عوض حسن٣(
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 –یجوز فیها للنائب العام وحده الطعن بالنقض في الأحكام الانتهائیة المستعجلة الحالة الثانیة:

استئنافیة لمصلحة القانون في  الصادرة من المحكمة الابتدائیة بهیئة –كحكم الحراسة

  ).١) مرافعات(٢٥٠الحالات التي تنص علیها المادة (

عدم وجود نصوص قانونیة صریحة تنظم إجراءات الطعن  -ویتبین للباحث مما سبق

وإنما جاءت  ،بالتماس إعادة النظر والطعن بالنقض للأحكام المستعجلة ومنها حكم الحراسة

وهو الأمر الذي یجعلنا حائرین في الوصول إلى النتائج  ،ةالنصوص القانونیة عامة ومطلق

وهذا الأمر یوجب على المشرع المصري أن یفرق بین الطعن  ،الحقیقیة التي نبنى علیها رأینا

على الحكم المطعون فیه في الدعاوي المستعجلة والأحكام النهائیة الصادرة في الدعاوي 

یجب بحثها  ،فیها بالتماس إعادة النظر أو بالنقضفالأحكام المستعجلة المطعون  ،الموضوعیة

لأن الغرض منها هو العلاج السریع حتى یقوم القضاء العادي بحسم النزاع  ،خلال مدة بسیطة

   .بصورة نهائیة
 

                                                           

  .٢٧٨ ص –مرجع سابق –) عبدالفتاح مراد١(


